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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسولھ الكریم وعلى الھ وصحبھ اجمعین 
  وبعد سنبدأ بحثنا بمقدمة تشتمل على ما یلي:

  تعریفي بالبحث: اولا: مدخل
ان تطور التجارة الالكترونیة وأنظمة الحاسوب الآلي وانتشار استخدام الانترنت في 
العالم شجع المصارف على استخدام التكنولوجیا الآلیة في عملیاتھا المصرفیة فبدأت 
بتقدیم خدماتھا المصرفیة من خلال القنوات الالكترونیة، فوجدت نفسھا مضطرة الى ان 

تطور المتسارع للعملیات المصرفیة الالكترونیة من خلال ما یعرف تي ھي تواجھ ال
عبارة عن مسمى افتراضي، فھي لیست فرع أوبنك قائم بذاتھ وانما ھي البنوك التجاریة 

  التقلیدیة ذاتھا ولكن تدیر اعمالھا بطریقة تكنولوجیة حدیثة. 
ى تحدیث في الأنظمة القانونیة ان ھذا التحدیث في العملیات المصرفیة بالمقابل یحتاج إل

لاسیما المتعلقة بحجیة ھذه العملیات التي تتم في الغالب عبر رسائل الكترونیة والذي 
سوف یساھم بدوره في انشاء مؤسسات قادرة على تطویر عملیاتھا تحت مظلة قانونیة 

  آمنة إرضاء للعملاء. 
تعمال الھواتف الخلویة التي ان ظھور ما یعرف ب(البنوك الالكترونیة او الخلویة) واس

أصبحت حاجة ملحة في الحیاة الیومیة بصورة عامة والحیاة المصرفیة بصورة خاصة 
  بات یشكل أمرا لا یمكننا غض البصر عنھ وعن التحدیات القانونیة التي تواجھھ.

  ثانیا: الھدف من البحث وأسباب اختیاره:
نیة كواقع خدمي مصرفي تسلیط الضوء على العملیات المصرفیة الالكترو  .١

متطور ظھر حدیثا وھذا الواقع المتطور یدفعنا إلى البحث ومحاولة معالجة المشاكل 
الناجمة في إثبات ھذه العملیات من خلال المقارنة مع القوانین الأخرى التي نظمت تلك 

  المسائل.
البحث في مدى ملائمة الرسائل الالكترونیة لإثبات العملیات المصرفیة   .٢
لكترونیة التي تتم بین المصرف والعمیل ومدى القدرة على تطویع القواعد العامة في الا
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الإثبات لإضفاء الحجیة على الرسائل الخلویة الصادرة بین البنك والعمیل لتوفیر الأمان 
  القانوني لھا.

  معرفة المقصود من التوقیع الالكتروني في الرسائل وحجیتھ القانونیة  .٣
  والدراسات القانونیة في ھذا الموضوع (محل البحث)ندرة البحوث   .٤

  ثالثا: مشكلة البحث:
التحدیات القانونیة التي تواجھ المصارف الالكترونیة في إثبات عملیاتھا التي تتم عبر 
الرسائل الالكترونیة تحتاج إلى خلق تفاعل بین القانون والواقع مما یشكل حقیقة لابد من 

القانوني خدمة للتجارة الالكترونیة وإسباغ الحمایة القانونیة معالجتھا من خلال التنظیم 
لجمیع الأطراف لاسیما في ظل النقص التشریعي للقانون العراقي مما سیشكل عائقا أمام 

  مواجھة ھذه التحدیات.
  رابعا: منھجیة البحث:

انتھج الباحث الأسلوب المقارن بین القانون العراقي والقانون الأردني والیمني 
  لمصري وبین قوانین الإثبات من جھة قوانین المعاملات الالكترونیة من جھة أخرى.وا

  خامسا: ھیكلیة البحث:
  المطلب التمھیدي: التعریف بالعملیات المصرفیة.

  المبحث الاول: اثبات العملیات المصرفیة بالرسائل الالكترونیة.
  المطلب الاول: التعریف بالرسائل الالكترونیة.

  ني: الحجیة القانونیة للرسائل الالكترونیة.المطلب الثا
المبحث الثاني: اثبات العملیات المصرفیة بالرسائل الالكترونیة المرتبطة بالتوقیع 

  الالكتروني.
  المطلب الاول: التعریف بالتوقیع الالكتروني واشكالھ.

  لكتروني.المطلب الثاني: الحجیة القانونیة للرسائل الالكترونیة المرتبطة بالتوقیع الا
  التعریف بالعملیات المصرفیة : المطلب التمھیدي

یستخدم مصطلح (العملیات المصرفیة) في ھذا الصدد للدلالة على المعاملات المالیة 
التي تتصل بالمصرف والتي یقوم بھا العملاء من أي مكان وفي أي وقت من خلال 

تؤدي من خلالھا المصارف  الكومبیوتر ، فھو تعبیر شامل لكافة المفاھیم التي یمكن إن
الخدمات المالیة بطریقة الكترونیة والتي ظھرت في العقد الأخیر من القرن الماضي 

 Home Bankingاو البنك المنزلي  online Bankingكمفھوم البنك على الخط 
.وترتبط ھذه المفاھیم بإتمام  Remote Electronic Bonkingاو البنك الالكتروني 

بانھا  )٢(وقد عرفھا البعض  )١(ھ مع المصرف من خلال شبكة الأنترنیت العمیل لمعاملات

                                                
د. بلال عبد المطلب بدوي ، البنوك الالكترونیة، بحث مقدم الى مؤتمر الاعمال المصرفیة الالكترونیة بین  (١) 

  .١٩٤٦، ص ٢٠٠٣الشریعة والقانون ، الإمارات، 
تطبیقاتھا بحث مقدم الى د. محمود احمد ابراھیم الشرقاوي ، مفھوم الأعمال المصرفیة الالكترونیة واھم (٢) 

  .١٧، ص٢٠٠٣مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة القانون ، الإمارات، 
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تقدیم المصارف الخدمات المصرفیة التقلیدیة او المبتكرة من خلال شبكات اتصال 
الكترونیة وتقتصر صلاحیة الدخول الیھا على المشاركین فیھا وفقا لشروط العضویة 

لشبكة. وبالرجوع الى القوانین المقارنة التي تحددھا البنوك وذلك من خلال احد منافذ ا
فإننا نلاحظ ان المشرع العراقي لم یعرف ھذا المصطلح الحدیث بل اخذ على عاتقھ 
تعریف العملیات المصرفیة عموما وذلك للدلالة على اعمال استلام الودائع النقدیة او 

مارات في اموال اخرى مستحقة السداد من الجمھور لأغراض ایداع ائتمانات او استث
  .)١( الحساب الخاص بھا

لسنة  ٤اما قانون انظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الإلكترونیة الیمني رقم 
العملیات المالیة والمصرفیة التي <<بانھا:  )٢(فقد عرفھا في المادة الثانیة منھ  ٢٠٠٩

لبنان ذي الرقم .اما تعمیم مصرف  >>یتم تنفیذھا او عقدھا عبر الوسائل الإلكترونیة
تلك التي <<فقد عرف العملیات المصرفیة الالكترونیة بانھا  )٣(٢٠٠٠لسنة ) ١٨١٠(

یتم عقدھا وتنفیذھا والترویج لھا بالوسائل الالكترونیة او الضوئیة في المصارف او 
المؤسسات المالیة ومواقع العرض والشراء والبیع وتأدیة سائر الخدمات الادوات 

لسنة  ٨رفت تعلیمات ممارسة البنوك الالكترونیة الاردني ذي ال رقم وقد ع >>المالیة
قدمھا البنك وتشمل بنك ھي الخدمة التي ی <<الخدمة الالكترونیة بانھا :  )٤( ٢٠٠١

  >>، خدمة الرسائل القصیرة وایة خدمة الكترونیة یقرر البنك اضافتھا مستقبلاالانترنیت
لتلك العملیات لبیان طبیعتھا ومضمون عملھا  وحسنا فعلت ھذه التشریعات في تعریفھا

  وانواعھا منعا للبس وان كان المتعارف علیھ عدم اختصاص المشرع بوضع التعریفات.
او المحمولة او النقالة  )٥( ومن ضمن ھذه الوسائل الالكترونیة ھي (الھواتف الخلویة) 

نسان استخدامھا أو الجوالة والتي أصبحت من سمات العصر بحیث أصبح بمقدور كل ا
حملھا الى أي مكان فأصبحت الاداة الوحیدة التي لا تكاد تفارق مستخدمیھا لیلا ونھارا. 
ولذلك سعت العدید من الشركات الى دمج العدید من التقنیات من الھواتف الخلویة التي 

ھا في القیام بالعملیات تغني عن أجھزة الحاسوب مما دفع البنوك الى استخدام
  فظھر ما یعرف (بالبنوك الخلویة). )٦(المصرفیة

                                                
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤انظر المادة الاولى من قانون المصارف العراقي ذي الرقم (١) 
 ٤ني ذي الرقم المادة الثانیة من قانون انظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیم(٢) 
  .٢٠٠٩لسنة
  .٢٠٠٠لسنة ) ١٨١٠راجع تعمیم مصرف لبنان ذي الرقم ((٣) 
  .٢٠٠١لسنة  ٨راجع تعلیمات ممارسة البنوك الالكترونیة الاردني ذي الرقم (٤) 
الھاتف الخلوي او النقال : ھو احد اشكال ادوات الاتصال اللاسلكي عن طریق شبكة من ابراج البث موزعة (٥) 

اقدس صفاء الدین  معنیة لغرض ضمان تغطیة شاملة ضمن مساحة جغرافیة معنیة ( للمزید : انظربطریقة 
، ص ٤، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة ، عقانونیة لمشتركي الھواتف النقالة، الحمایة الرشید
انات بواسطة موجات ) بشكل متواصل وتنقل البیonوالھواتف النقالة تكون مفتوحة الاتصال () ١٢٩

معلومات والانترنیت، انظر: د. عامر ابراھیم قندیلجي، المعجم الموسوعي لتكنولوجیا الیكروویف او الرادیو (الما
  ).١٣٤، ص٢٠١٠، عمان، دار المسیرة

عماد الدین احمد عبد الحلیم ، المعاملات المصرفیة بواسطة الھواتف النقالة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى (٦) 
  .١٣، ص٢٠١٠معة الشرق الأوسط ، الأردن، جا
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وبالرجوع الى الفقھ او القانون او القضاء فلم نلق أي تعریف محدد یبین ماھیة المصرف 
او البنك الخلوي كوسیلة للقیام بعملیات البنوك الالكترونیة وما دمنا قد عرفنا (البنك 

الالكترونیة  الالكتروني) فالبنك الخلوي ھو أحد وسائل تنفیذ عملیات المصارف
بالتواصل مع عملائھا من خلال تقدیم الخدمات او البضائع عبر الھاتف الخلوي 
كعملیات الاعتماد المستندي الالكتروني أو النقل الالكتروني أو القیود المصرفیة 

  الإلكترونیة وغیرھا.
  وعلى ھذا الأساس یمكن تقریب فكرة (البنك الخلوي) بالتعریف الاتي:

دام الھاتف الخلوي من خلال أحد القنوات الالكترونیة المخصصة ھو عملیة استخ
للوصول الى المعلومات المصرفیة المطلوبة أو استلام الرسائل ووفق شروط العقد 

  الموقفة بین البنك والعمیل.
من خلال ذلك تبین إن البنوك او المصارف الالكترونیة لیست مجرد فرع لمصرف یقدم 

  )١(مالي شامل لھ وجود مستقل على الخط خدمات مالیة بل ھو موقع 
وعلیھ فان الھاتف المصرفي ھو نوع من الخدمات المصرفیة التي تقدم للعملاء على 

ساعة طوال الیوم بدون اجازات او یستطیع العمیل فیھا أن یطلب من البنك  )٢٤مدار (
یفون الخلوي أو تحویل مبلغ من المال كثمن للسلعة المشتراة واضافة ثمنھا في فاتورة التل

  .)٢( المحمول فتقوم البنوك بسداد ثمن السلعة عبر الانترنت
  اثبات العملیات المصرفیة بالرسائل الالكترونیة: المبحث الأول

یعرف الاثبات بأنھ اقامة الدلیل امام القضاء بالطرق التي حددھا القانون على وجود 
ار وتزداد أھمیة الالیات مع تزاید واقعة قانونیة متنازع علیھا بما ینبني علیھا من اث

التطور التقني والتكنولوجي في مسائل التجارة الالكترونیة و مسائل عملیات المصارف 
الالكترونیة بصورة خاصة مما بات یشكل اثبات ھذه العملیات تحدیا قانونیا واصبحت 

جھة و مشكلة ھذه العملیات ھي مشكلة اثبات وتزداد المشكلة مع التطور التقني من 
الفراغ التشریعي من جھة اخرى مما یشكل عائقا أمام تلك العملیات لاسیما في انطمة 
الدفع الالكتروني لذلك حرصت انظمة الدفع الالكتروني وقوانین عملیات البنوك الى 
توفیر بعض الالیات الحمائیة لتلك العملیات من خلال اضفاء الحجیة القانونیة على 

كترونیة التي تتم عبر الوسائل الالكترونیة ولدراسة ذلك ارتأینا السجلات والرسائل الال
  تقسیم ھذا المبحث على المطلبین الآتیین :

  المطلب الأول / التعریف بالرسائل الالكترونیة.

                                                
وتقوم آلیة الدخول الى البنوك الخلویة على نفس مبدأ الدخول الى الانترنیت وذلك من خلال الحاسوب وھنا (١) 

) او یتم استخدامھا كجھاز لاستقبال الرسائل  Servers Wapبواسطة الھاتف الخلوي وذلك من خلال خدمة ( 
)SMSالى عملائھا من خلال شركات الاتصالات المعتمدة فالجھاز الخادم المعد من قبل  ) الموجة من البنوك

الشركة المتخصصة تقوم بالاتصال مع النظام البنكي بطریقة آمنھ من خلال انظمة حمایة ومعدة فمثلا للاستعلام 
ي بشكل صحیح عن الرصید او طلب دفتر شبكات او تحویل مصرفي یكون من خلال الاتصال وادخال الرقم السر

  ).٢۵فیجیب النظام على شاشة الھاتف ( للمزید انطر عماد الدین احمد، ص
  .٨٠، ص ٢٠٠٨محمد امین الرومي، النظام القانوني للتحكیم الإلكتروني، دار الكتب القانونیة، مصر ،(٢) 
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  المطلب الثاني / الحجیة القانونیة للرسائل الالكترونیة
  التعریف بالرسائل الالكترونیة.: المطلب الأول 

اھا العام ھي خطاب مكتوب یرسل من شخصا الى أخر بشأن المعاملات الرسالة بمعن
والتعھدات الجاریة بینھما او بشان ایة مسالة اخرى تھم الطرفین بواسطة دائرة البرید او 

في الفقرة السادسة  ١٩٧٣لسنة  ٩٧من الرسول وقد حدد قانون البرید العراقي ذي الرقم 
المطبوع ویكون لھا بالنسبة للمرسل إلیھ صفة  ما كان مكتوبة بالید<<معنى الرسائل 

وقد حددھا قاموس (والوز العملي) بانھا ما ارسل بغیر  >>التراسل الحالي والشخصي
  .)١( واسطة البرید كالرسول

ھذا بالنسبة إلى الرسالة بصورة عامة او الرسالة التقلیدیة اما الرسالة التي نحن بصددھا 
ا تتم بطریقة الكترونیة بالإرسال والاستلام فقد استخدم فھي رسائل الكترونیة باعتبارھ

الفقھ والقانون مصطلحات شتى لھا وھي (الوثیقة المبرمجة، رسالة المعلومات 
  الالكترونیة، الوثیقة الرقمیة، السند الالكتروني، المحرر الالكتروني).

یھا بوسائل كل دعامة معلوماتیة تم الحصول عل <<بانھا  )٢( وقد عرفھا جانب الفقھ
  .>>معلوماتیة اي ناشئة عن جھاز الكتروني او كھرومغناطیسي او طبع ممغنط 

بانھا كل المعلومات المدخلة، المرسلة، المستعملة، المخزونة << )٣(وعرفھا أخر
بالوسائل الالكترونیة، البرقیة ، التلكس او ھي الرسائل التي ترسل بواسطة الأجھزة 

لحاسب الالي او الجھاز الھاتف النقال او غیرھا من الوسائل الالكترونیة سواء بواسطة ا
واطلقت علیھا غالبیة التشریعات المقارنة مصطلح (رسالة البیانات) أما  )٤>>المشابھة

المشرع العراقي فلم یمیزھا بمصطلح (رسالة) بل عدھا ضمن المستندات الالكترونیة 
لسنة  ٧٨لتوقیع الالكتروني ذي رقم وذلك في المادة الاولى الفقرة عاشراً من قانون ا

المحررات والوثائق التي تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل <<حیث عرفھا بأنھا  ٢٠١٢
او تستقبل كلیا او جزئیا بوسائل الكترونیة بما في ذلك تبادل البیانات الكترونیا او البرید 

، اما القانون >>لكترونیاًالالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ویحمل توقیعاً ا
المعلومات التي یتم انشاؤھا أو ارسالھا او <<على انھا:  )٥(٢الأردني فقد عرفھا في م/

تسلمھا او تخزینھا بوسائل الكترونیة أو بوسائل مشابھة بما في ذلك تبادل البیانات او 
  .>>البرید الالكتروني أو البرق او التلكس او النسخ البرقي 

                                                
نشر والتوزیع، عمان، استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الإثبات المدني ، دار الثقافة لل(١) 

  .١٦٥، ص ٢٠١١الأردن ، 
 فادي فلاح فالح ابو عامود ، رسالة المعلومات الالكترونیة في القانون الأردني دراسة مقارنة ، رسالة(٢) 

  .١١ماجستیر مقدمة إلى الجامعة الأردنیة ، ص
بات في القانون الأردني، في الاث Emailد. حسام البطوش ود. جعفر المغربي، حجیة البرید الالكتروني (٣) 

  .١٣، ص٢٠٠٤، آب ،  ٣٣، العدد ٢مجلة روح القوانین ، كلیة الحقوق ، جامعة طنطا ، ج/
  .٦٦عماد الدین أحمد محمد عبد الحلیم ، مصدر سابق ، ص (٤) 
  .٢٠٠١لسنة  ٨٥من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني ذي الرقم  ٢راجع المادة (٥) 
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  )٢٤٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

بانھا :   )١(صري عرفھا في المادة الاولى من قانون التوقیع الالكتروني والقانون الم
رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشا او تدمج او تخرن او ترسل أو تستقبل كلیا أو <<

  >>جزئیا بوسیلة الكترونیة او رقمیة أو ضوئیة او بأیة وسیلة أخرى مشابھة
عبارة عن بیانات تمت <<على انھا:  )٢( اما القانون الیمني فعرفھا في المادة الثانیة

  .>>معالجتھا بواسطة نظام معالجة المعلومات فأخذت شكلا مفھوما 
یتضح لنا من خلال ھذه التعریفات سالفة الذكر إن الرسالة الالكترونیة ھي كل البیانات 

او الالكترونیة المرسلة أو المستلمة من وسائل الكترونیة كالأنترنت او الھاتف الخلوي 
الفاكس او التلكس، ولابد من الإشارة في أن المقصود بالرسالة الالكترونیة ھي الرسالة 

ق حینما یتم ذات الشكل الالكتروني او الرقمي ولیست ذات الشكل الورقي اللاح
) على الورق باي طریقة كربطھا بالحاسوب وغیره واخراجھا من استخراجھا (طباعتھا

الورقي بل یجب بقائھا في الھاتف النقال او الحاسوب او شكلھا الالكتروني إلى الشكل 
. وفي ضوء ذلك تتنوع )٣(القرص المدمج بحیث تبقى رسالة الكترونیة مضمونا وشكلا

صور واشكال الرسائل الالكترونیة فھناك الرسائل الخلویة المرسلة من جھاز الخلوي 
ل صورة فیدیو عن مقروءة او على شك )٤( )SMSوالتي تعرف بالرسائل القصیرة (

او التراسل بالحزم العامة للرادیو. او البرید الالكتروني، وتُعد  )٥( طریق خدمة البلوتوث
) والتي اصبحت اكثر شیوعاً في المعاملات E _mailرسائل البرید الالكتروني (

التجاریة كبدیل للبرید التقلیدي وھو عبارة عن(نسخة رقمیة من الخطابات التي ترسل 
نترنت عن طریق خادم متصل بخدمة الرسائل وارسالھا بسرعة فائقة فتحول عبر الا

.وكذلك الماسنجر والتي ترسل عن طریق )٦(الرسالة الى ذبذبات على دعامة غیر ورقیة)
الانترنت ایضاً باعتبار ان ھذه الاشكال ھي المتداولة والاكثر شیوعاً في العملیات 

  المصرفیة.
  انونیة للرسائل الالكترونیةالحجیة الق: المطلب الثاني 

اذا ماقام العمیل بالاتصال مع البنك المرتبط بشبكة الانترنت وادخل رقمھ السري 
لاجراء التحویل المصرفي الحساب شخص أخر مثلا وبعدھا یقوم المصرف باجراء 

                                                
  .٢٠٠٤لسنة  ١٥من قانون التوقیع الالكتروني المصري ذي الرقم  ١راجع المادة(١) 
لسنة  ٤٠من قانون انظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة الیمني ذي الرقم  ٢راجع المادة (٢) 

٢٠٠٦.  
  .١٠٠فادي فلاح ابو عامود ، مصدر سابق ، ص (٣) 
حرف، فادي فلاح ابو  ١٦٠سیرة جدا لا تتجاوز حجمھا ) ھي رسالة لحصبة الSMSالرسالة القصیرة ( (٤) 

  .١٠١عامود، مصدر سابق ،ص 
: عبارة عن موجات رادیو قصیرة وھو معیار للسماح لأي جھازین الكترونیین  Bluetoothالبلوتوث (٥) 

ستخدم حواسیب وھواتف خلویة. ولوحات مفاتیح بالقیام بعملیة اتصال او حدھا بدون اسلاك أو أي تدخل من الم
وھو نظام لاسلكي قصیر المدى ( المزید انظر : ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة متاح على الموقع 

  http://www.llar. Wikipedia -org/wikiالالكتروني:
، منشور على الموقع الإلكتروني: ١٨٠، ١٦٥تحسین یوسف شمخي، النظام القانوني للدفاتر التجاریة، ص(٦) 

http://almerja.com ٩/٣/٢٠٢٠، تاریخ الاطلاع.  
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  )٢٤٩( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وھذا الاتصال أو الرسالة التي تمت  )١(التحویل المراد لدفع فاتورة الھاتف وغیرھا 
الخلوي والانترنت تثیر تساؤلات عن مدى حجیة ھذه الرسالة في الاثبات عن  بالھاتف

  طریق التواصل الالكتروني ؟ 
في البدایة لابد من القول أن محاولة ایجاد مخرج لاعطاھا تلك الحجیة. في القواعد 
العامة الواردة في قانون الاثبات لا یجد نفعاً والتي وان كانت تعطي تبریرا لقبول تلك 

لوسائل من جانب الفقھ الا انھا لان تكون مقبولة لدى التشریع والقضاء لحسم النزاع ا
لأن القاضي سوف یقف عاجزا أمام ایجاد حل لتلك المسائل لعدم وجود نص قانوني 
یعطي حجیة لتلك الرسائل کالقانون العراقي حیث ان قانون الاثبات النافذ ذي الرقم 

أیة حجیة الرسائل الالكترونیة ، وبالتالي فالقاضي المعدل لم یعطي  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧
للقاضي أن یستفید من <<والتي نصھا:  )٢)(١٠٤لایجد مایسعفھ فیھ إلا في المادة (

  . >>وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن الفضائیة 
وبالتالي سوف تعد مجرد قرائن ، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فان المشرع العراقي 

من  )٣() ٢٧اعطى للرسالة العادیة ( التقلیدیة ) قیمة في الإثبات وذلك في المادة( قد 
تكون للرسائل الموقع علیھا حجیة السندات <<قانون الاثبات النافذ حیث نصت على أنھ 

  >>العادیة من حیث الاثبات
 )٤( )٢۵(وتاتي ھذه الحجیة بتوافر شروط السند العادي وھي الكتابة والتوقیع طبقا للمادة 

من نفس القانون ، وتوافر وسائل الامان القانوني في ھذه الرسالة لا یأتي من مجرد 
الكتابة والتوقیع بل لابد من التوثیق الالكتروني الذي لا یتوافر في السندات العادیة في 
الإثبات. بالتاكید لاتنطبق ھذه الشروط على الرسائل الالكترونیة التي وان احتوت على 

أنھا لا تحتوي على التوقیع بمعناه في القانون العراقي فالرسالة الالكترونیة  خط إلا
عبارة عن رسائل تتم عن طریق (الكود) او التشفیر لادخال الرقم السري وھذا لا یعرفھ 
قانون الاثبات العراقي لان مساواة الرسالة بالسند العادي في الحجیة تتطلب إن تخضع 

  ات من شروط وھي غیر متوفرة فیھا.لنفس ماتخضع لھ ھذه السند
اما بالنسبة لحجیة الرسائل الالكترونیة في ظل وجود تنظیم قانوني للمعاملات 
الالكترونیة فھناك تشریعات قد أقرت ھذه الحجیة واعطتھا حجیة السندات العادیة في 
الإثبات بنصوص صریحة فقد اعطى المشرع العراقي للمستندات الالكترونیة عامة نفس 
حجیة المستندات العادیة او الورقیة اذا استوفت الشروط القانونیة المطلوبة في المادة( 

) ف/ اولاً) من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة حیث نصت على ١٣
أ.ان تكون المعلومات الواردة فیھا قابلة للحفظ والتخزین بحیث یمكن <<الشروط بالاتي 

قت. ب. امكانیة الاحتفاظ بھا بالشكل الذي تم انشاؤھا او ارسالھا او استرجاعھا في اي و
                                                

د. یوسف أحمد نوافلة، و الإثبات الالكتروني في المواد المحلیة والمصرفیة دراسة مقارنة ، دار الثقافة (١) 
  .٣٢، ص٢٠١٢النشر والتوزیع ، 

  من قانون الإثبات العراقي النافذ. ١٠٥راجع المادة (٢) 
  من قانون الإثبات العراقي النافذ. ٢٧راجع المادة (٣) 
  من قانون الإثبات العراقي النافذ. ٢٥راجع المادة (٤) 
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  )٢٥٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

تسلمھا بھ او باي شكل یسھل بھ اثبات دقة المعلومات التي وردت فیھا عند انشائھا او 
  ارسالھا او تسلمھا بما لا یقبل التعدیل بالاضافة او الحذف .    

أھا او یتسلمھا وتاریخ ووقت ج. ان تكون المعلومات الواردة فیھا دالة على من ینش 
فضلا عن اشتراطھ وبكل وضوح في المادة الاولى في الفقرة  >>ارسالھا وتسلمھا 

عاشرا حینما بین المقصود من عبارة المستندات الالكترونیة الواردة في القانون قاصدا 
ت بھ ) قد جاءت مؤكدة  لما جاء ١٣بھا انھا تحمل توقیعا الكترونیا وبذلك تكون المادة (

المادة الاولى من القانون نفسھ في ھذا الصدد. والرسالة الالكترونیة التي بصددھا ھي 
كتابة الكترونیة قد تفتقد الى التوقیع وبالتالي سوف یزداد الامر تعقیداً في استفائھا 
لشروط الحجیة المنصوص علیھا في القانون ففي ضوء ھذا القانون یمكن القول بعدم 

الرسائل بھذا الشكل الخالي من التوقیع الالكتروني ولایمكن مساواتھا  اعطاء حجیة لھذه
بالمستندات الورقیة من حیث الحجیة . وعلیھ فھي تكون خاضعة لسلطة القاضي 

  التقدیریة طبقا للقواعد العامة في الاثبات كأن تتخذھا مبدا ثبوت بالكتابة اوغیر ذلك.
یة في العملیات المصرفیة من تلك الشروط وعلیھ لابد من استثناء الرسائل الالكترون

من قانون  )١(٢)ف/ ٣٨وھذا ما فعلتھ بالضبط التشریعات حیث نصت المادة (
على ذلك بأن اجاز للمصرف الاحتفاظ  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤المصارف العراقي ذي ال رقم 

بالمستندات والمراسلات والبرقیات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بأنشطتھ 
لمالیة بشكل مصغر مایكرو فیلم او خزانة البیانات الكترونیاً او الوسائل التكنولوجیة ا

المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاظ بھا بشكلھا الاصلي مدة سبع سنوات ، وبھذا یكون 
اما  المشرع قد اعترف بالرسائل بھذا الشكل واعطاھا نفس حجیة الاصل في الاثبات.

فقد اعترف بحجیة  ٢٠٠٢لسنة  ١٥ني المصري ذي الرقم قانون التوقیع الالكترو
منھ أذا تحققت شروط معنیة فیھا وھي  )٢() ١٨الرسائل الإلكترونیة وذلك في المادة( 

ارتباط التوقیع بالموقع وحدة وسیطرة الموقع علیھ وامكانیة كشف أي تعدیل وتبدیل في 
بانظمة الدفع حیث اعطى البیانات  البیانات . وكذلك الحال بالنسبة للقانون الیمني الخاص

  منھ )٣() ١٠الرسالة نفس حجیة السندات الخطیة في الإثبات وذلك في المادة ( 
اما القانون الاردني فقد نظم المعاملات المتعلقة بالعملیات البنكیة في أكثر من قانون، 

صحیحة منھا قانون المعاملات الالكترونیة الذي عد رسالة المعلومات الالكترونیة 
وصادرة عن منشئتھا حتى وان صدرت عن طریق الوسیط الالكتروني متى ماتوافرت 

) منھ حیث نص على اعتبار السجل ٧وذلك في نص المادة ( )٤(فیھا شروط الامان

                                                
  .٢٠٠٤لسنة  ٩٤من قانون المصارف العراقي ذي الرقم  ٢ف/ ٣٨راجع المادة (١) 
من قانون  ٧،المادة٢٠٠٤لسنة  ١٥من قانون التوقیع الالكتروني المصري ذي الرقم  ١٨راجع المادة (٢) 
  ملات الالكترونیة الاردني.المعا
 ٤٠من قانون انظمة الدفع والعملیات المالیة والمصرفیة الإلكترونیة الیمني ذي الرقم  ١٠راجع المادة(٣) 
  .٢٠٠٩لسنة.
  .٦٦، ص٢٠١٠، ١د. محمود الكیلاني ، قواعد الاثبات واحكام التنفیذ ، دار الثقافة ، الأردن، ط(٤) 
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  )٢٥١( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

الالكتروني والرسالة الالكترونیة والتوقیع الالكتروني منتج للاثار القانونیة ذاتھا المترتبة 
  الخطیة بموجب أحكام قانون الاثبات.  على الوثائق المستندات

الذي اعترف بحجیة الرسائل  ٢٠٠٠لسنة  ٢٨وكذلك قانون البنوك الاردني ذي الرقم 
الخلویة ولكل مایتم من وسائل الكترونیة فیما یتعلق بعملیات البنوك وذلك في 

على الرغم مما ورد في أي تشریع أخر <<منھ التي نصت على انھ:  )١()٩٢المادة(
وز الاثبات في القضایا المصرفیة بجمیع طرق الإثبات بما في ذلك البیانات یج

  . >>الالكترونیة أو البیانات الصادرة عن اجھزة الحاسوب او مراسلات اجھزة التلكس 
لعل النص واضح في اعطاء حجیة خاصة للبیانات الالكترونیة، والرسائل الالكترونیة 

ما ورد في قانون البینات الاردني واجاز اثباتھا تنطبق علیھا ھذه الصفة بغض النظر ع
  بكافة طرق الاثبات.

وعلیھ فالرسائل القصیرة التي تكتب الكترونیا من البنك او شركة الاتصالات وتخرج 
وتستخرج في أي وقت ولھا صفة الثبات وعدم العبث تكون حجة حیث یتطلب العمل في 

ریة اولا وحمایة الرسائل من العبث البیئة الالكترونیة المصرفیة الحفاظ على الس
والتغییر وثانیا التوثیق من خلال استخدام انظمة التشفیر حیث تقوم المصارف باستخدامة 

 .)٢( )Hard ware Devicesعلى شكل أجھزة (
فمن اھم ما یمیز عملیات المصرف الالكترونیة ھو أمن العقود ونظم التقنیة العالیة لذلك 

ة على حمایة بیاناتھا الخاصة و عملیاتھا مع العملاء من تحرص المؤسسات المصرفی
فتلك التشریعات استلزمت لترتیب الاثار  )٣(خلال استراتیجیات شاملة لأمن المعلومات

القانونیة لتلك الرسائل ان تتوافر فیھا ضمانات عدم الاتلاف والتغییر والسماح بالاحتفاظ 
ھا في أي نزاع قضائي بشرط الثبات بھا واسترجاعھا والاطلاع علیھا والاحتجاج ب

  .)٤(والدیمومة
بالرسائل الالكترونیة  ٢٠٠٢لسنة  ٧٦واعترف قانون الأوراق المالیة الاردني ذي الرقم 

فاعتبر القیود المدونة في سجلات البورصة یدویا او الكترونیا وحتى البیانات 
  .)٥(الالكترونیة الصادرة عن الحاسوب او تسجیلات الھاتف لھا حجیة

من الواضح جلیا إن المشرع الاردني جاء بنصوص متطورة ومتسمة بالحداثة واعطى 
خصوصیة للعملیات المصرفیة لمواكبة التطور الحاصل في شكل العملیات فاحاطھا 
بضمانات قانونیة متضمنة الاعتراف بحجیة البیانات الالكترونیة التي تتم من خلالھا 

الخلوي مما یشجع ذلك على الدخول في العملیات العملیات المصرفیة ومنھا الھاتف 
باطمئنان ویسھل القیام بھذه العملیات باسرع وقت واقل كلفة تحت مظلة قانونیة تجسد 

                                                
من قانون الدفع  ٩وتقابلھا المادة ٢٠٠٠لسنة  ٢٨لبنوك الاردني رقم من قانون ا ٩٢راجع المادة (١) 

  والعملیات المالیة والمصرفیة الیمني.
  .٦٦عماد الدین أحمد محمد ، مصدر سابق ، ص (٢) 
  .٢٢٤، ص٢٠٠٦زھیر بشنق، العملیات المالیة والمصرفیة الالكترونیة، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، (٣) 
  .٦٢وافلة، مصدر سابق، صد. یوسف الن(٤) 
  .١٧٣د. محمود الكیلاني ، مصدر سابق ، ص (٥) 
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  )٢٥٢( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

. ھذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى فإن ان القانوني وھذا موقف یحمد علیھالأم
یة للمستندات التشریعات التي أعطت للمستندات الالكترونیة الحجیة القانونیة المساو

العادیة ومن ضمنھا الرسائل الالكترونیة قد اشترطت توافر شروط الامان والصحة 
وھي توافر الكتابة الالكترونیة والتوقیع الالكرتوني كالقانون العراقي والاردني 
والمصري والیمني. والملاحظ على تلك التشریعات انھا اعطت ھذه الحجیة على كل 

كترونیة دون إن تفرق في الوسیلة او الجھاز المستخدم مادامت الرسائل والبیانات الال
انھا تنشا وترسل وتخزن وتحفظ عبر وسیط الكتروني . وھذا موقف حسن لان عدم تقید 

  الرسالة بجھاز معین یسمح بمواكبة التطور الحاصل في المستقبل بالنسبة للاجھزة .
الالكترونیة المرتبطة إثبات العملیات المصرفیة بالرسائل : المبحث الثاني

  بالتوقیع الالكتروني
إن المتعارف علیھ المقصود من التوقیع ھو التوقیع التقلیدي وصوره التوقیع بالامضاء 
الیدوي او بصمة الابھام او الختم الشخصي في بعض التشریعات إلا إن ظھور الانترنت 

صور جدیدة تحمل أدى إلى التغییر في شكل ھذا التوقیع وصوره وذلك من خلال بروز 
من طیاتھا الكثیر في التحدیات القانونیة لاسیما في مجال الاثبات فتبادل المعلومات 
والرسائل الالكترونیة عبر الاثیر ادى الى ظھور مشاكل في اثبات ھذه الرسائل 
والتبادلات مما حذا بالكثیر من التشریعات المقارنة الى مواكبة التطور الحاصل في 

یثة والتعدیل التشریعي لقواعد الاثبات او بالنص في تشریعات خاصة التقنیات الحد
بالمعاملات الالكترونیة أو في التعلیمات والقوانیین الخاصة بالبنوك. وذلك من خلال 
الاعتراف بالحجیة القانونیة للرسائل الالكترونیة والتوقیع الالكتروني الذي یرتبط بتلك 

صیة التوقیع الالكتروني المثبت بالرسائل الرسائل الالكترونیة . ونظرا لخصو
الالكترونیة وخاصة في العملیات المصرفیة ارتیانا تقسیم ھذا المبحث الى المطالب 

  الاتیة: 
  المطلب الأول / التعریف بالتوقیع الالكتروني واشكالھ. 

  نيالمطلب الثاني / الحجیة القانونیة للرسائل الالكترونیة المرتبطة بالتوقیع الالكترو
  التعریف بالتوقیع الالكتروني واشكالھ.: المطلب الأول

التوقیع ھو التاشیر أو وضع علامة على السند أو بصمة ابھام للتعبیر عن القبول بما 
او ھو كل علامة مكتوبة بخط الید ممیزة وشخصیة تساعد على تحدید ذاتیة  )١(ورد فیھ

والافضل ھو وضع تعریف عام مؤلفھا دون شك وتترجم ارادتھ في قبول ھذا التصرف 
التوقیع یحدد وظیفتھ دون شكلھ لان العبرة بالوظیفة التي تحدد ھویة الشخص و بیان 
ارادتھ من خلال ارتباطھ بالمحرر لان ذلك سوف یؤدي الى جعل ھذا المفھوم متأقلم 

واذا كان الفقھ قد بحث طویلا واسھب في  )٢(ومتلائم مع ظھور أي شكل متطور للتوقیع

                                                
  .١٣٧استاذنا أ. د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص (١) 
دكتوراه  اسل كاظم کریم الصدام، حجیة المحرر الالكتروني في الإثبات المدني ، دراسة مقارنة، اطروحة(٢) 

  .١٣، ص ٢٠٠٩مقدمة إلى جامعة بغداد ، 
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  )٢٥٣( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ع تعریف للتوقیع إلا إن القانون لم یفعل ذلك بل نص فقط على اشكال التوقیع وض
في قانون الإثبات متمثلة بالامضاء الكتابي وبصمة  ٢۵المشرع العراقي حددھا في م/

  .)١(الابھام والختم الشخصي
اما بالنسبة لمفھوم التوقیع الالكتروني فھو التوقیع باسم شخصي بطریقة الكترونیة والذي 
یمكن أن یستخدم لغرض توثیق المعلومات الخاصة بالتعریف بھویة مرسل رسالة 

  .)٢(الكترونیة عبر الحاسوب والبرید الالكتروني
في مجال الھندسة الالكترونیة (طریقة اتصال مشفرة تعمل  )٣(ویعرفھ المتخصصون

على توثیق المعاملات التي تتم عبر الانترنیت یمكن إن ترسل أو تخزن كعنصر بیانات 
في مجال التنظیم القانوني  )٤(مرتبطة ارتباطا موثوق بھ مع رسالتھ) اما المتختصصون

راءات التقنیة التي تسمح بتحدید للتقینات الالكترونیة فعرفوه بأنھ (مجموعة من الاج
شخصیة من تصدر عنھ ھذة الاجراءات وقبولھ بمضمون التصرف الذي یصدر التوقیع 

  بمناسبتھ).
واذا كان التوقیع الالكتروني یمثل مجموعة اجراءات تقنیة أي الناتج عن اتباع مجموعة 

ل عن التوقیع اجراءات محددة تؤدي في النھایة الي نتیجة معنیة معروفة مقدما كبدی
بالتوقیع الاجرائي) طبقا ( التقلیدي عبر رقم سري معین فعلى ھذا الأساس یطلق علیھ

  .)٥((محمد المرسي زھرة) للتسمیة التي اختارھا الدكتور
مع تقدیرنا لراي الدكتور محمد المرسي إلا أننا لانرى في دقھ ھذه التسمیة على ھذا 

تقلیدي ایضا یمثل اجراءات بل ھو اجراء یدوي النوع من التوقیع وذلك لان التوقیع ال
وبالتالي فھو ایضا توقیع اجرائي وان كان یتم باجراء واحد بحركة الید مثلا ولكن 
الاختلاف بین التوقیع التقلیدي والالكتروني ھو اختلاف وسیلة الأجراء كونھا وسیلة 

كالامضاء و البصمة  الكترونیة بعیدة عن الوسائل التقلیدیة المتعارف علیھا كاجراءات
  الیدویة.

اما التشریعات المقارنة التي تضمنت ھذا النوع من التوقیع فقد أوردت لھ تعریفا، فعرفھ 
المشرع العراقي في المادة الاولى في الفقرة رابعاً من قانون التوقیع الالكتروني 

و علامة شخصیة تتخذ شكل حروف ا<<والمعاملات الالكترونیة العراقي على أنھ: 
ارقام او رموز او اشارات او اصوات او غیرھا ولھ طابع منفرد یدل على نسبتھ الى 

                                                
اجاز المشرع العراقي التوقیع بالختم الشخصي للمعوق بكلتا یدیھ للسندات المصدقة من الكاتب العدل (١) 

 ٤٦وحضور المعوق مع شاھدین امام موظف مختص وذلك في ضوء التعدیل الأول القانون الاثبات ذي ال رقم 
  منھ .  ٩٢للمادة  ٢٠٠٠السنھ 
  .٢٠٣د. عامر ابراھیم قندیلجي، مصدر سابق، ص(٢) 
دراسة تفصیلیة، وزارة العلوم والتكنولوجیا، مركز  -المھندس سرمد صباح عبد الامیر، التوقیع الالكتروني (٣) 

   http://www.most , goy-ig .، بحث منشور على الموقع الالكتروني٢تناقل المعلومات ، ص
العربیة،  الانترنت ، دار النھضة د. حسن عبد الباسط جمیعي، اثبات التصرفات القانونیة التي تتم عن طریق(٤) 

  .٣٤، ص ٢٠٠٠القاھرة، 
د. محمد المرسي زھرة ، مدى حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات في المسائل المدینة والتجاریة ،بحث (٥) 

  .٦٤، ص ١٩٩٤مقدم إلى مؤتمر الكومبیوتر المنعقد في القاھرة ، 
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  )٢٥٤( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

. اما القانون الأردني فعرفھ في  المادة >>الموقع ویكون معتمداً من جھة التصدیق
البیانات التي تتخذ ھیئة حروف  <<من قانون المعاملات الالكترونیة على انھ )١(الثانیة

اشارات أو غیرھا وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي او او الارقام او رموز او 
ضوئي أو أي وسیلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة علیھا أو مرتبطة بھا 
ولھا طابع یسمح بتحدید ھویة الشخص الذي وقعھا ویمیزه عن غیره من اجل توقیعة 

توقیعة وبغرض  یسمح بتحدید ھویة الشخص الذي وقفھا ویمیزة عن غیره من أجل
  .>>الموافقة على مضمونھ

من قانون تنظیم التوقیع الالكتروني بأنھ  )٢( اما القانون المصري فعرفة في المادة الاولى
مایوضع على محرر الكتروني ویتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات أو <<

. بینما >> غیرھا ویكون لھ طابع منفرد یسمح بتحدید شخص الموقع یمیزه عن غیره
عبارة عن <<من قانون انظمة الدفع بأنھ :  )٣(عرفھ القانون الیمني في المادة الثانیة 

جزء مشفر في رسالة البیانات أو مضاف الیھا او مرتبط بھا وتتخذ ھیئة حروف او 
ارقام او رموز او اشارات أو غیرھا ویكون مدرجا بشكل الكتروني أو رقمي او ضوئي 

مماثلة بحیث یمكن من خلالھ التعرف على المنشئ وتمیزة وتحدید  أو أي وسیلة أخرى
  .>>ھویتھ والتاكید على موافقتھ على محتواھا 

یلاحظ على ھذه التشریعات انھا اتفقت على إن التوقیع الالكتروني ھو كل اشارة او 
حرف او رقم مشفر ولكن المشرع الاردني تمیز بأنھ بین مفھوم التوقیع الالكتروني من 
حیث عناصره ووظائفة وعلاقتھ بالمحرر بأنھ ماكان مرتبط بھ او مضافا الیھ ومحددا 

  لھویة الشخص وموافقتھ على مضمون السند .
إن البحث في مفھوم التوقیع الالكتروني ھو بطبیعة الحال البحث عن التقنیة او النظام 

بحسب الھدف  المستعمل في انشائھ ویكون ذلك عبر الانظمة المعلوماتیة المتغیرة
  .)٤(المتوخی منھا والأساس المستعمل للتوقیع الالكتروني

وھو یقودنا إلى معرفة ھذه التقنیة المتمثلة بالتوقیع الالكتروني واي شكل من ھذه التقنیة 
یمكن أن یكون في نطاق الھاتف الخلوي او البرید الالكتروني وھذه الاشكال ھي أولا : 

ة ارقام یتم تركیبھا لتكون في النھایة رقم سري یتم التوقیع التوقیع الرقمي: عبارة عن عد
  . )٥(بھ ویستخدم في التعاملات البنكیة ویكون من خلال تشكیل وانشاء رسالة الكترونیة

                                                
  لكترونیة الأردني النافذ.راجع المادة الثانیة من قانون المعاملات الا(١) 
  راجع المادة الاولى من قانون التوقیع الالكتروني المصري النافذ.(٢) 
  راجع المادة الثانیة من قانون انظمة الدفع الیمني النافذ.(٣) 
  .٨٠عماد الدین أحمد ، مصدر سابق ، ص (٤) 
تخصصة بإصداره (للمزید راجع :د. وعادة ما یتم عن طریق استخدام مفتاح خاص معتمد قانونا من جھة م(٥) 

، د. ١٠٢، ص ٢٠٠٧عصمت عبد الحمید بكر ، اثر التقدم العلمي في العقد ، موسوعة القوانین العراقیة ، 
  )٨٩یوسف أحمد النوافلة ، مصدر سابق ، ص 
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ھو نقل الصورة فوتغرافیة على دعامات الكترونیة كما انیا: التوقیع بالماسح الضوئي: وث
  .)١(للاقرار بمضمونھاتنقل أیة وثیقة خطیة على الجھاز یوقعھا 

ثالثا : التوقیع البیومتري: وھو التوقیع بالبصمة الالكترونیة كبصمة الصوت او بصمة 
  .  )٢(قزحیة العین ویبرمج الحاسوب على اساس ھذه البصمة

رابعا: التوقیع بالبطاقة المغنطة أو التوقیع السري :وھو اول ماظھر في مجال المعاملات 
لسحب النقدي باستخدام أجھزة الصراف الآلي او بادخال بطاقة في البنكیة التي یستخدم ا

الجھاز المخصص لھا وتكون البطاقة ذات رقم سري خاص بالعمیل ویطلق علیھ ایضا 
  .)٣(بالتوقیع الكودي

بعد استعراض ھذه الصور المتنوعة للتوقیع الالكتروني لابد من اثارة التساؤل الاتي: 
قیع في الرسالة الالكترونیة والمستخدم في العملیات أي من ھذه الأنواع یصلح كتو

  المصرفیة الالكترونیة؟ 
للجواب على ذلك یمكن القول إن التواقیع بالماسح الضوئي او البصمة البیومتریة من 
الصعوبة بل ومن النادر استخدامھا في العملیات المصرفیة  لا سیما عبر الھواتف النقالة 

یع بالرقم السري او البطاقة الممغنطة الذي یمنح للعمیل عند فالبنوك تستخدم عادة التوق
  اشتراكھ في خدمة البنك الالكتروني .
لاتستوعب استخدام  -وھي الاكثر شیوعاً –) SMSمع ملاحظة أن الرسائل القصیرة ( 

التوقیع الالكتروني بمعناه الواسع بل فقط الاكتفاء ببعض الرموز وغالبا ماتكون 
نك او العمیل وھذا مامتعارف علیھ وتفرضة التعاملات المصرفیة في اختصار لاسم الب

  .)٤(الواقع العملي
الحجیة القانونیة للرسائل الالكترونیة المرتبطة بالتوقیع : المطلب الثاني

  الالكتروني
ان البحث في اعطاء حجیة للرسائل الالكترونیة المرتبطة بالتوقیع الالكرتوني یعني 

یع الالكتروني وھذا لا یتأتى من مجرد الاراء الفقھیة التي قیلت البحث في حجیة التوق
بصدده او من محاولة إیجاد قوة لھ عن طریق الأخذ بالمعنى الواسع للتوقیع وفقا للقواعد 

إلا إن ھذا التسلیم  -العامة في الإثبات وان كنا قد سلمنا بھذا المعنى من الناحیة الفقھیة 
نصوص القانونیة أكثر مما تحتمل اء عادة لایحمل الیصطدم بالواقع العملي فالقض

بالتالي سوف یرفض التوقیع الالكتروني في الرسائل الالكترونیة. والحل ھو بالتشریع و
المنظم لتلك الحالة لحسم الموضوع وذلك باعطاء حجیة لھذا التوقیع لكي لایقف القاضي 

روح من ھذا الصدد ھو عن عاجزا أمام الرسائل والتوقیع الالكتروني والسؤال المط
                                                

ریعات راجع بحثنا، التوقیع الالكتروني ووسائل تحقیق الأمان القانوني فیھ، بحث مقدم إلى مؤتمر التش(١) 
  .٢٨١، ص٢٠١٠القانونیة و النظم المعلوماتیة (الواقع و الافاق) ، كلیة الحقوق جامعة الموصل، 

  .١٥، ص٢٠٠٩د. الانصاري حسن النیداني، القاضي والوسائل الالكترونیة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، (٢) 
، ماجستیر ثبات دراسة مقارنة ، رسالةایاد محمد عارف عطا سدة، مدي حجیة المحررات الالكترونیة في الإ(٣) 

  .٧٧، ص  ٢٠٠٩جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین 
  .٨٥عماد الدین أحمد ، مصدر سابق ، ص(٤) 
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مدى حجیة التوقیع الالكتروني المرتبط بالرسالة الالكترونیة والذي عادة ما تجري 
  عملیات البنوك الالكترونیة من خلالھ؟

إن الجواب على ذلك یكون من خلالھ معرفة ھذه الحجیة بصورة عامة كتوقیع الكتروني 
التشریعات المقارنة لھ حجیة  بغض النظر عن مكان ارتباطھ بأي جھاز. فقدد اعطت

التوقیع العادي فأنفصال التوقیع الالكتروني عن شخصیة صاحبھ ووجوده ضمن المحرر 
على وسیط الكتروني و عدم تحقق الضمانات الكافیة فیھ من الاسباب التي تدعو إلى 
التشكیك في قیمتھ حیث باستطاعة القراصنة والمتسللین عبر شبكة الانترنت اختراق 

 )١(مة المعلومات واكتشاف التوقیع او فك شفرتھ والاستیلاء علیھ بدون علم صاحبھانظ
إلا أن ھذه الانتقادات وان كانت صحیحة إلا أنھا لم تعد تصلح لأن تبعدنا عن الاعتراف 
بھذه الحجیة في الإثبات بعد إن اصبح الثوقیع الالكتروني حقیقة واقعیة ثابتة في 

ئل تحقیق الأمان القانوني منھ لذلك بات لزاما الاعتراف التعاملات وبعد توافر وسا
بحجیتھ وھذا ما فعلتھ التشریعات المقارنة فاقرت بھذه الحجیة وجعلتھ یفي بمتطلبات 
التشریع التي تستوجب التوقیع على المستند أي جعلتھ یحقق نفس الوظیفة التي یحققھا 

صفات تكاد نتفق علیھا غالبیة التوقیع التقلیدي ولكن ضمن مواصفات معنیة وھي موا
التشریعات وھي ارتباط التوقیع المواقع نفسھ وسیطرة الموقع على الوسیط الالكتروني و 
امكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في التوقیع مع شرط التوثیق أي بشرط تحقق وسائل 

  .)٢(الأمان القانوني المتمثلة بالتشفیر و التصدیق أو التوثیق الالكتروني
ا ما تضمنھ قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة العراقي حیث اعطى وھذ

لھ حجیة في الاثبات وذلك في المادة الرابعة في الفقرة ثانیا والتي جاء فیھا (یكون 
للتوقیع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والاداریة ذات الحجیة 

روعي في انشائھ الشروط المنصوص علیھا في المادة  المقررة للتوقیع الخطي اذا
الخامسة من ھذا القانون)اي  ضمن مجموعة من الشروط القانونیة وھذا ماتضمنتھ فیھ 

یحوز التوقیع الالكتروني الحجیة في الاثبات اذا <<والتي نصت على انھ  )٣( )۵المادة(
اولا _ان یرتبط التوقیع  كان معتمدا من جھة التصدیق وتوافرت فیھ الشروط الاتیة :

الالكتروني بالموقع دون غیره .ثانیا_ان یكون الوسیط الالكتروني تحت سیطرة الموقع 
وحده دون غیره.ثالثا_ان یكون اي تعدیل او تبدیل في التوقیع الالكتروني قابلا للكشف. 

من >>رابعا_ان ینشئ وفقا للاجراءات التي تحددھا الوزارة بتعلیمات یصدرھا الوزیر
خلال ھذا النص یمكن القول ان ھذه الشروط  متمثلة بارتباط التوقیع بالموقع وحده دون 

                                                
محمد محمود محمد جبران و التحكیم الالكتروني كوسیلة لحل منازعات التجارة الإلكترونیة، رسالة ماجستیر (١) 

  ٢٠٠، ص ٢٠٠٩، مقدمة الى جامعة الشرق الأوسط 
یقصد بالتشفیر ھو حمایة المعلومات عن طریق تحویلھا الى رموز معنیة غیر مقروءة تدعى النصوص (٢) 

المشفرة لایمكن حلھا إلا من خلال مفتاح سري یقوم بفك ذلك التشفیر وتحویلھ الى نص ونسبتھ إلى شخص عن 
مین وتاكید المفتاح العام المستخدم ھو فعلا طریق جھة موثوق بھا یطلق علیھا ب مقدم خدمات التوثیق التا

  )٢٨٧لمرسل الرسالة من خلال ضمان الیة التشفیر ( للمزید راجع بحثنا، مصدر سابق،ص 
من قانون التوقیع الالكتروني الاردني،  ٣١من قانون التوقیع الالكتروني المصري، المادة ١٨المادة (٣) 
  یة الالكترونیة الیمني.من قانون الدفع والعملیات المصرف ١٠المادة
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  )٢٥٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

غیره وسیطرتھ على الوسیط الالكتروني وعدم قابلیة التوقیع للتعدیل او التغییر بالاضافة 
  الى التصدیق.

میزا فاذا ماتوفرات الشروط القانونیة الكافیة بھذا التوقیع بان كان معرفا عن صاحبھ وم
لھویتھ ومرتبط بالسجل الالكتروني بطریقة لاتسمح بتعدیلھ أو تغییره من خلال شھادة 
التصدیق الصادرة من الجھة المختصة بالتصدیق یجعل ذلك التوقیع محقق لنفس الاثار 

  . )١(المترتبة على التوقیع التقلیدي في الإثبات
تتاتي بالاضافة الى توافر تلك  إن اضفاء الحجیة القانونیة للتوقیع الالكتروني یجب إن

المواصفات او الشروط في الجھاز الالكتروني او الوسیط من مبدا ھام إلا وھو مبدا 
(الحیاد التقني) وھو عدم الانحیاز لأیة وسیلة الكترونیة دون أخرى وھو ایضا عدم 

قلھ الاعتداد بالوسیلة المستخدمة مادامت انھا طریقة جدیرة بالحصول على التوقیع ون
  .)٢(وحفظھ

) SMSولكن التوقیع احیانا بھذه الطریقة في الھاتف الخلوي لایحمي الرسالة القصیرة (
من العبث والتعدیل وان كانت تدل على ھویة المرسل إلا انھا لاتضمن حجة البیانات من 
الاعتداءات والاصطیاد والاعتراض لتلك التواقیع وارسال رسائل مشابھة إلى المصرف 

س التوقیع للایقاع بالعملاء مع المصارف مما یضعف من تلك الحجیة للرسالة وتحمل نف
  والتوقیع .

لذلك تنص غالبیة البنوك في عقودھا عند التعامل معھا على رمز التعریف والرقم 
السري وضرورة المحافظة علیھ وتغیره عند استلامھ من البنك ویستخدم البنك ھذا الرقم 

و نوع معین من التوقیع للمحافظة على السریة المصرفیة السري كتوقیع الكتروني وھ
  .)٣(وسھولة استخدامة من قبل العملاء مع البنك

ولابد من الإشارة إلى أنھ عند عدم اعتماد التوقیع الالكتروني ایا كان سببھ سیؤدي الى 
نتائج عملیة خطیرة تھدد بضیاع حقوق البنوك والعملاء وخشیة ذلك فقد درجت البنوك 

تنظیم عملیة الاثبات بھذه الوسائل عن طریق اتفاقات الاثبات حیث عملت على  على
 )٤(لك في عقودھا المبرمة مع العملاءاضفاء الحجیة على مثل تلك البیانات في تضمین ذ

انھ لایمكن ابطال مثل ھذه الاتفاقات لان ذلك سوف یؤدي الى اغلاق  )٥(ویرى البعض
عطاء حجیة مطلقة للتوقیع مما قد یترتب علیھ بطلان البنوك لابوابھا لكن بشرط عدم ا

  ھذه الاتفاقات.
ونستخلص مما سبق ان الرسالة الالكترونیة المرتبطة بالتوقیع الالكتروني المستوفي 
للشروط القانونیة لھا نفس حجیة الرسالة العادیة في الاثبات طبقا للقوانین المقارنة عامة 

  والمعاملات المصرفیة خاصة.  
                                                

  .٢٤٢د. یوسف أحمد النوافلة ، مصدر سابق ، ص(١) 
  .١١، فادي فلاح ابو عامود ، مصدر سابق ، ص  ١٨٠اسل كاظم ، مصدر سابق ، ص(٢) 
  .٩٤عماد الدین احمد ، مصدر سابق ، ص (٣) 
  .١٩٧٣ر سابق، ص، د. بلال عبد المطلب بدوي ، مصد٧۵) د. محمد المرسي زھرة ، مصدر سابق، ص(٤) 
  .٧۵، د. محمد المرسي زھرة ، مصدر سابق، ص ٧٧د. حسن عبد الباسط جمیعي، مصدر سابق ، ص (٥) 
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  اتمةالخ
بعون االله تعالى أسفرت دراستنا في ھذا البحث عن نتائج  وتوصیات  خرجنا بھا نبینھا 

  فیمایلي:
  النتائج:

یعد مصطلح العملیات المصرفیة الالكترونیة من المصطلحات الحدیثة ویستخدم  - ١
للدلالة على المعاملات المالیة التي تتصل بالمصرف والتي یقوم بھا العملاء من أي 

أي وقت من خلال الكومبیوتر او ایة وسائل الكترونیة، فھو تعبیر شامل  مكان وفي
لكافة المفاھیم التي یمكن إن تؤدي من خلالھا المصارف الخدمات المالیة بطریقة 
الكترونیة وھو معروف ومنظم من قبل التشریعات المقارن باستثناء التشریع 

 العراقي.
فیذ العملیات المصرفیة الالكترونیة یعد البنك او المصرف الخلوي أحد وسائل تن - ٢

وھو لیس مجرد فرع لمصرف یقدم خدمات مالیة بل ھو موقع مالي شامل لھ وجود 
مستقل على الخط فتتم جمیع العملیات المصرفیة عبر وسائل الكترونیة متمثلة 

 بالھواتف الخلویة او النقالة.
لكترونیة بأنھا اتفقت التشریعات المقارنة على وضع تعریف محدد للرسالة الا - ٣

المعلومات التي یتم انشاؤھا او ارسالھا او تسلمھا او تخزینھا بوسائل الكترونیة أو 
بوسائل مشابھة بما في ذلك تبادل البیانات أو البرید الالكتروني أو البرق او التلكس 
 او الرسائل الخلویة الا ان المشرع العراقي عبر عنھا في ان تحمل توقیعا الكترونیا.

فقت التشریعات المقارنة على اعطاء حجیة كاملة للرسائل الالكترونیة الخلویة ات - ٤
والتسجیلات الالكترونیة ومساواتھا بالسندات العادیة في الاثبات اذا توافرت فیھا 
وسائل الامان القانوني من كتابة ثابتة ودائمة وتوقیع الكتروني موثق عموما اما 

 لكتروني فاختلفت في اعطاء ھذه الحجیة للرسالة.الرسائل التي لا تحمل التوقیع الا
بعض التشریعات المقارنة كالتشریع الاردني والیمني اعطت خصوصیة للعملیات  - ٥

المصرفیة الالكترونیة ومن ضمنھا ما یتم عبر البنوك الخلویة حیث شرعت لھا 
 قوانین خاصة بالبنوك بالإضافة الى قوانین المعاملات الالكترونیة لأھمیة ھذه

 العملیات.
خلو التشریع العراقي من أي تنظیم للمعاملات المصرفیة الالكترونیة بصورة عامة  - ٦

وبشكل متكامل نظرا لحداثتھا مما یشكل عائقا أمام المصارف والعملاء في القیام 
بالعملیات المصرفیة الالكترونیة والدخول في عالم التكنولوجیا ومما یؤدي الى إن 

یعي عامل للعزوف عن اجراء مثل تلك العملیات لعدم وجود یكون ھذا الغیاب التشر
 مظلة قانونیة توفر الحمایة لاسیما في مجال الاثبات.
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  التوصیات :
ندعو المشرع العراقي مواكبة التطور الحاصل في وسائل الاتصال الحدیثة وان  - ١

یسایر التشریعات المقارنة في مواجھتھا التشریعیة، من خلال اعطاء خصوصیة 
عملیات المصارف وذلك بسن قانون خاص یسمى (قانون العملیات المالیة ل

والمصرفیة الالكترونیة) یتضمن نصوصاً خاصة بالعملیات المصرفیة اسوة 
بالقوانین المقارنة ونرجو تبني موقف المشرع الیمني في ھذا الصدد لأنھ جدیر 

 بالتأیید.
ي او الخلوي) تنظیماً شاملاً كأحد ندعو المشرع العراقي الى تنظیم (البنك الالكترون - ٢

الوسائل المنفذة للعملیات المصرفیة الالكترونیة وذلك من خلال التوسیع في مفھوم 
الخدمة الالكترونیة للمصارف وذلك لشیوع استخدامھ كأحد القنوات الالكترونیة 
المخصصة للعمیلات المصرفیة. ونرجو تبني موقف القانون الاردني لأنھ جدیر 

 ید.بالتأی
الاعتراف بحجیة الرسائل الالكترونیة في اثبات العملیات المصرفیة ومساواتھا  - ٣

بالرسائل العادیة تماشیا مع تطور العملیات المصرفیة وروح العصر ودون تحدید 
مدة للاحتفاظ بھا وذلك من خلال ادراج النص الآتي (یجوز الاثبات في القضایا 

ك البیانات الالكترونیة او البیانات المصرفیة بجمیع طرق الاثبات بما في ذل
الصادرة عن اجھزة الحاسب الآلي او مراسلات اجھزة التلكس او الفاكس او غیر 

 ذلك من الاجھزة المشابھة).
اصدار لائحة تنفیذیة لقانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة العراقي  - ٤

  روني.لتسھیل تنفیذ القانون فیما یتعلق بالتصدیق الالكت
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